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  المقدمة 

ن التحول في حياة وفلسفة الدولة والميل نحو التوسع في تطبيق الديمقراطية لنظم الادارة إ          
  يمكن تجاهله في العصر الحديث.يات التنمية المحلية, هو اتجاه لا المحلية لإدارة تحد

خلال المحاولات الجادة عبـر فتـرات زمنيـة يمكن ان يتم الا من    ن تعميق هذا المفهوم لاكما أ     
لتطوير نظم الادارة المحلية, ليجسد هذا النظـام اداة الدولـة فـي تحقيـق رفاهيـة المجتمـع المحلـي, 

وظيفتـين اساسـيتين فـي آن تمـارس  الحكومات المحلية في اي دولة من دول العـالم,    لذلك نرى ان
واحد, هما: وظيفة الحكم والسياسة, ووظيفة الادارة وتسيير شؤون الموطنين, واذا كانت الوظيفـة 

دارة وانجـاز معـاملات المـواطنين الاولى (الحكم والسياسة) تحتل اهتماماً كبيراً, الا ان وظيفة الا
ن المعضـلات الاداريـة والتعقيـد المتصـاعد فـي التـداخلات أ أصبحت اليوم لهـا الـدور الاكبـر, إذ

الادارية للدول والاحتياجات اليومية المتشـابكة يمكـن ان تعرقـل الوظيفـة الاساسـية, وهـي الحكـم 
  وسير ادارة الدولة المركزية.

ن اللامركزيـة الاداريـة باتـت اليـوم ر من نظرية لإدارة شؤون الدولة, إلاّ أذا كان هناك اكثوإ     
اكثر انتشاراً في الـدول المتقدمـة, وبـدأت تسـتهوي الكثيـر مـن ادارات دول العـالم الثالـث, ومنهـا 

حكوميـة الـى   العراق علـى وجـه الخصـوص, وباعتبـار ان الحكومـات المحليـة هـي اقـرب ادارة
ــة بــالمجتمع, كمــا تعــدّ افضــل مدرســة لترســيخ  ها المــواطن, ويحتــل اعضــاؤ بدايــة علاقــة الدول

الديمقراطية وتطبيقها, بفعل التعامل الدائم مع المواطنين, لذا كانت العنايـة بالحكومـة المحليـة مـن 
    .  تعبيرا عن هذا الدور المهم  المشرّعقبل  

جمهوريـة العـراق دولـة  أن  ) إلى1في المادة (  2005هورية العراق لسنة  دستور جم  قد أشارل     
(يتكـون النظـام الاتحـادي فـي جمهوريـة   علـى ان  ه) منـ116اتحادية واحـدة, كمـا نصـت المـادة(

علـى إن تمـنح المحافظـات محليـة),    وإداراتومحافظـات لامركزيـة    وأقـاليمالعراق من عاصمة  
) الصـلاحيات الإداريـة والماليـة الواسـعة 122غير المنتظمة في إقليم حسب ما جاء في المـادة (

الذي ينتخبه   وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، كما عدت المحافظ   على  بما يمكنها من إدارة شؤونها 
الـرئيس التنفيـذي الأعلـى فـي  في المحافظـة,المنتخب من قبل السكان المحليين  مجلس المحافظة  

  .  المحافظة

لذلك أصبح الطـابع المميـز للـدول ذات النظـام البرلمـاني قيامهـا علـى ركيـزة أساسـية هـي      
الـذي يتميـز بـه   مبدأ الفصل بين السلطات  إنوالتعاون المتوازن بين الهيئة التشريعية والتنفيذية،  

أثاراً قانونية جدية على هيكلية بناء السلطات داخـل الدولـة وخاصـة فـي طبيعـة العلاقـة   قد رتب
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية متخذاً من مبـادئ الديمقراطيـة والمشـاركة والمسـؤولية مقابـل 

النظام البرلماني الصورة الأصدق والأقرب إلى مبدأ الفصـل بـين  ويعتبرالسلطة أساساً في ذلك، 
  السلطات.

لسـنة   )21(رقـم    إقلـيمعكـس قـانون المحافظـات غيـر المنتظمـة فـي    مبـدأوانطلاقاً من هذا ال     
عراقي، بمـا يـتلاءم المعدل قدر الإمكان خصائص النظام البرلماني الذي جاء به الدستور ال  2008

تنظـيم العلاقـة  مـن خـلال إقلـيمالمحليـة فـي المحافظـات غيـر المنتظمـة فـي    حكوماتومستوى ال
حد كبيـر الرقابـة التبادليـة بـين البرلمـان والحكومـة فـي   إلىالمحلية بما يشابه    حكوماتالرقابية لل
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نطـاق   تاوويتفـ,  الأخرىوضع بعض الوسائل الرقابية لكل سلطة في مواجهة  , والنظام البرلماني
, وحسب الطريقة التي يـتم التي تمثلها هذه المجالس  الإدارةالوظيفة الرقابية حسب مستوى الوحدة  

 أو, والذي قـد يكـون معينـا مـن قبـل الحكومـة المركزيـة  الإداريةمن خلالها اختيار رئيس الوحدة  
  المجالس.يكون منتخبا من قبل  

العراقـي للحكومـات المحليـة كونهـا ممثلـة للوحـدات الإداريـة المحليـة   المشـرّعوعليه اسند       
اختصاصات متعددة تدور في مجملها حول الدور الرقابي للنهوض بالواقع المحلي كمـا سيتضـح 

فـي قـانون المحافظـات غيـر المنتظمـة فـي   لنا من استعراض النصوص المنظمة للدور الرقـابي
للتعرف على الوسـائل   بالنظام الفرنسي والمصري  ومقارنته  المعدل  2008لسنة    )21(إقليم رقم  

  .رقابيوالأدوات التي تعتمدها الحكومات المحلية في ممارسة اختصاصها ال

العراقي في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقلـيم قـد انـاط    المشرّعوعلى الرغم من ان       
ن مصـطلح الرقابـة جـاء بشـكل عـام دون صراحة إلا أ  الاختصاص الرقابي  لحكومات المحليةبا 

دون تحديد الوسائل الرقابية التي تعتمدها من  و  تحديد طبيعة الرقابة التي تمارسها هذه الحكومات
فــي ممارســة اختصاصــها, ممــا جعــل هــذه الرقابــة عــاجزة عــن تقــويم اداء الحكومــات المحليــة 

التي تعيـق العمـل للخدمات التي يحتاجها ابناء المجتمعات المحلية, اضافة الى المعوقات الاخرى 
  الرقابي.

  أهمية البحث 

يـة كبيـرة وخصوصـا فـي الوقـت أهم  لـه  كومـات المحليـةللح  بادلـةالبحث فـي الرقابـة المت  إن     
 إقليمير المنتظمة في  غذه العلاقة وهو قانون المحافظات  الراهن وذلك لحداثة القانون الذي يحكم ه

المعدل, وذلك للحاجة الماسة لدراسة هذا القانون واستجلاء الغموض الذي   2008) لسنة  21رقم (
واقتراح المعالجات بالشـكل الـذي يمكـن   ,صه وبيان مواطن النقص والقصوريعتري بعض نصو

جـل تحقيـق التنميـة المحليـة بدورها الرقابي علـى أكمـل وجـه مـن أالحكومات المحلية من القيام  
  والرفاهية الاجتماعية على مستوى الوحدة الإدارية.

داء ودور هـذه الحكومـات المحليـة علـى ضعف فيه أ كما تظهر اهمية هذا الموضوع في وقت     
فـي ظـل الدسـتور وقـانون   المشرّعالرغم من الاختصاصات والسلطات الواسعة التي منحها اياها  

  المحافظات غير المنتظمة في اقليم.

ن البـاحثين الـذين سـبقونا فـي هـذا المضـمار لـم عطي هذا الموضوع اهمية ايضاً هـو أومما ي     
غلـب الدراسـات علـى بحـث موضـوع هذا الموضوع بشـكل تفصـيلي, وإنمـا اقتصـرت أ  اولوايتن

 ر الـذي دفعنـا الـى السـعي لوضـع لبنـةن الحكومات المحلية بشكل جزئي, الامـيالرقابة المتبادلة ب
اخرى تضاف الى ما وضعه من سبقنا فـي عمليـة بنـاء التنظـيم الاداري فـي العـراق بشـكل عـام, 
وموضوع الرقابة المتبادلة بين هذه الحكومـات بشـكل خـاص, لتطـويره ومحاولـة اللحـاق بركـب 

  , وتنظيم عمل الحكومات المحلية بشكل سليم.بهذا النظام الأخذةالدول  
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  اسباب اختيار البحث

على الرغم من وجـود بعـض الكتابـات التـي تناولـت موضـوع التنظـيم الاداري فـي العـراق,      
واختصاصات الحكومات المحلية, والتنظيم القانوني لها, الا اننا لم نجد بحثاّ متخصصاً فـي مسـألة 

ة, هذه الحكومات المتكونة مـن رؤسـاء الوحـدات الاداريـة والمجـالس المحليـالرقابة المتبادلة بين  
  لذلك فقد الينا على انفسنا تناول تلك الرقابة بشكل تفصيلي والخوض في اعماق هذا الموضوع.

  مشكلة البحث

رؤسـاء  للحكومات المحليـة المتكونـة مـن الرقابة المتبادلة تتجلى مشكلة البحث في بيان ماهية     
 تجـاهالوحدات الادارية والمجالس المحلية, وهل يتمتع رؤساء الوحدات الادارية بسـلطات رقابيـة  

قد وفق في تنظيمهـا أم لا؟ ومـا هـي الايجابيـات   المشرّعالمجالس المحلية التي انتخبتهم؟ وهل ان  
والسلبيات في تلك الرقابة؟ وما هو انعكاس النصوص القانونية من الناحية العملية, وهل يوجد من 

  المعوقات ما يعيق الاختصاصات الرقابية للحكومات المحلية.

ضــاع السياســية والمحليــة فــي العــراق وتأثرهــا بالأ حكومــاتحداثــة تجربــة ال ان اضــافة الــى     
داخل الاختصـاص تـ  إلـىوالاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها وما تركته من عقبـات، إضـافة  

وص المركزية فـي جوانـب متعـددة بسـبب تنـاقض نصـ  حكومةالمحلية وال  حكوماتالرقابي بين ال
تعارضـه  أوالمحلية وضعف وسائل الرقابة المحلية التي جاء بها   حكوماتالقانون المنظم لرقابة ال

، أصـبح مـن الضـروري تشـخيص مواضـع الخلـل والقصـور الرقـابي مـن الأخـرىمع القـوانين  
ل تفعيـل الاختصـاص السبل القانونية الكفيلـة لمعالجتـه مـن اجـ  جادإيوالناحيتين القانونية والعملية  

  المحلية تفعيلاً موضوعياً كونه الوسيلة الأضمن للنهوض بالواقع المحلي.  حكوماتالرقابي لل

  نطاق البحث 

المعـدل, قـد نـص فـي  2008لسنة  )21(رقم  إقليمبما إن قانون المحافظات غير المنتظمة في      
المجـالس والوحـدات   (الحكومات المحليـة:بـى على المقصود  الأولمن المادة    ةالفقرة الحادية عشر

وعلـى مسـتوياتها   المحليـة  اترقابة المتبادلـة فيمـا بـين الحكومـال  في بحثنا   تناول). لذا سنةيالإدار
  .وهي المحافظة والقضاء والناحية  ةالثلاث

  منهج البحث  

 إقلـيملنصوص قانون المحافظات غيـر المنتظمـة فـي    لبحث على المنهج التحليليسنعتمد في هذا ا
 ومصـر  فرنسـا   في هذا الشأن لاسيما في  أخرىتجارب  ب  ا تهالمعدل ومقارن  2008لسنة    )21(  رقم

  جه الشبه والاختلاف ومواضع الخلل والقصور.أومن اجل تحديد  
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  خطة البحث 

  .فصول  ةمقدمة وثلاث  إلىموضوع البحث  سوف نقسم تأسيسا على ما تقدم 

 والــذي بــدوره ووســائلها, لحكومــات المحليــةلالمتبادلــة  ةيتضــمن التعريــف بالرقابــ الأولالفصــل 
المبحـث   أمـا ,  ا ووسائله  التعريف بالرقابة المتبادلة  الأولفي المبحث  نتناول  ,  مبحثين  علىسنقسمه  

  .ةالتعريف بالحكومات المحلي  إلىالثاني فسوف نخصصه  

وفي الفصل الثاني سوف نتناول الاختصـاص الرقـابي للمجـالس المحليـة علـى رؤسـاء الوحـدات 
 يالاختصـاص الرقـاب  الأولمبحثين نتناول في المبحـث    علىبدورنا سوف نقسمه  والذي    الإدارية

في القانون المقارن, وفي المبحـث الثـاني نتنـاول   الإداريةلمجالس المحلية على رؤساء الوحدات  ل
في قـانون المحافظـات غيـر   الإداريةلمجالس المحلية على رؤساء الوحدات  ل  يالاختصاص الرقاب

   المعدل. 2008) لسنة 21رقم (  إقليمالمنتظمة في  

علـى   الإداريـةالاختصـاص الرقـابي لرؤسـاء الوحـدات    إلـىفي الفصـل الثالـث فسنخصصـه    أما 
الاختصـاص  الأولمبحثين نتنـاول فـي المبحـث   على  نقسمهالمجالس المحلية والذي بدوره سوف  

فـي المبحـث   أمـا على المجالس المحليـة فـي القـانون المقـارن,    الإداريةرؤساء الوحدات  ل  يالرقاب
علــى المجــالس  الإداريــةرؤســاء الوحــدات ل يالاختصــاص الرقــاب إلــىالثــاني فســوف نخصصــه 

المعــدل. وكمــا  2008) لســنة 21رقـم ( إقلــيمفــي قــانون المحافظــات غيـر المنتظمــة فــي  المحليـة
      .في المحتويات  وضحناه

النتائج والتوصيات التي توصلنا أليها في بحثنا المتواضـع   أهمومن ثم نختم البحث بخاتمة تتضمن  
  والله ولي التوفيق.

  

  

   

 


